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 ملخص: 

فبنندل  أحكامهننا،مننح حينن   العموميننةللنندعو   الجزائيننة كبننديلسنناعالف فنني اننقا المقننال مواننو  الوسننا ة      

الحدي نة امنم بديلنة للندعو  زائينة التشنريعات الج تاسنتحد  العقابية،الماي في الدعو  العمومية كوسيلة للعدالة 

 زائينةالتشنريعات الج أغلن والتني تباتهنا  زائينةمنح أامهنا الوسنا ة الج والملائمنة،الترااني العمومية قائمة على 

أح إلنى  خلصناا في دراستاا لهقه الآلينة، وبالاعتماد على الماهف الوصفي المقارح والجزائري،كالتشريع الفراسي 

 والمجاي عليه.في تحقيق مصلحة المجتمع ومصلحتي الجااي بارز  دورالجزائية  للوسا ة

: الوسا ة الجزائية، الوسي ، بدائل الدعو  العمومية، التشريع الفراسي، التشريع الجزائري.الكلمات المفتاحية  

 

 Abstract:  

    In this article, we will deal with the issue of criminal mediation as an alternative to the 

public case in terms of its provisions, instead of proceeding with the public case as a method 

of punitive justice , modern penal legislation has introduced alternative systems of public 

litigation based on consent and appropriateness, Among the most important of them is the 

criminal mediation adopted by most penal legislation , such as the French and Algerian 

legislation , Based on the comparative descriptive approach in our study of this mechanism, 

we concluded that criminal mediation has a prominent role in achieving the community’s 

interest and the interests of the offender and the victim. 

Keywords: Criminal mediation, Mediator, Alternatives to public lawsuit, French legislation, 

Algerian legislation.    
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 مقدمة:

تباي عدالة عقابية تقتاي الدولة بموجبها سل تها في العقا  بواس ة  قائمة على السياسة الجاائية التقليدية     

وحتننى فنني معالجننة   اراننا علننى  المجننرميح،وتأايننل  عننح إصننلاحإلا أح اننقه العدالننة عجننزت  العموميننة،النندعو  

 لتفرز ما يعرف بأزمة العدالة الجاائية. وزادت الع ء على الدولة والقااء والمجتمع،الاحية 

عدالنة الجاائية الحدي نة النى  سياسةاتجهت ال في تحقيق اغرااها،التقليدية العقابية  زائيةامرا لفشل العدالة الج

تقوم على تسوية الازا  بيح أ نراف الندعو   الجرائم التي تتسم ببسا تها،بعض  راائية فيأو  جاائية تصالحيه

العدالة الراائية عند  صنور بعانها تقليندي كسنح   وتأخق العمومية،الماي في الدعو   راائية، دوحب ريقة 

 المسبق.عتراف الاوأخر  حدي ة كالوسا ة والتسوية الجزائية والم ول بااءا على  والصلح،الشكو  

عد الوسا ة الجزائية مح أام صور العدالة الراائية التي تباتها بعض التشريعات الجاائية كالتشريع وت    

والتشريع الجزائري  ،1993جاافي  04المؤرخ في  1993لساة  2القي أقراا بموج  القااوح رقم  الفراسي

 .12-15ح حماية ال فل رقم وقااو ،02-15القي اص عليها في قااوح الاجراءات الجزائية المعدل بالأمر رقم 

بيح الأحكام القااواية للوسا ة  وقلك بالمقاراة المقارح،الوصفي اا اقه على الماهف وقد اعتمداا في دراست    

وصفا و، وتقييمهابغرض بياح أوجه التشابه والاختلاف  واميره الفراسيالجزائية في التشريع الجزائري 

لمااميح اقه الأحكام سواء كاات إجرائية أو مواوعية وأام الإشكالات التي ت رحها بما يساعد على فهمها، 

 الصلة.الاصوص القااواية قات كما حمي الماهف التحليلي بمساحة كبير  في دراستاا مح خلال تحليل مختلف 

وامرا لاتسا  اقا المواو  وتشعبه واستحالة الالمام بكل جواابه امح مقال بسي  ارتأياا تسلي  الاوء على   

  بالمقاراة بيح التشريع الجزائري واميره الفراسي. الجزائيةاام العااصر التي تدخل في إ ار احكام الوسا ة 

 ومصلحة الجاني من جهة من جهة والمجتمعالتوازن بين مصلحة الضحية  أحكام الوساطة الجزائيةتحقق  فهل

 أخرى؟ 

شرو   بياحخلال وسابح  اقه الإشكالية مح  أحكامها،الجزائية مح حي   المقال الوسا ةفي اقا  ساتااول

 )المحور ال ااي(. الوسا ة الجزائية و  اراا )المحور الأول(، وتحديد إجراءات وا اق ت بيق الوسا ة الجزائية

 شروط ونطاق تطبيق الوساطة الجزائية.حور الأول: الم

الوسا ة الجزائية شكل أو ام  مستحد  اجيح بيح الأسالي  القاائية وغير القاائية في إدار  الانزا ، فهني 

ليسنننت بننننديلا بسنننني ا للعدالننننة التقليديننننة بننننل انننني أعمنننق مننننح أح تتننننرجم إعنننناد  تامننننيم العلاقننننات بننننيح الدولننننة 

حي  تقوم الوسا ة الجزائية بالبح  عنح حنل ودي لانزا  يواجنه  ) (Bonafé – Schmitt,2010,P10 ،والمجتمع

ص ،2020)أحمند ،  ،سنمي الوسني  يأشخاصًا ترب هم عاد  علاقات دائمة، وقلك عح  ريق تدخل شخص  ال  

 .شرو ها )  اايا ( وتحديد ا اقها )  ال ا (الامر القي يقوداا الى بياح أ راف الوسا ة الجزائية ) أولا ( و (85

 : أطراف الوساطة الجزائية: أولا

تنتم عنح  رينق شنخص  الن  منح  ،تتميز الوسا ة الجزائية عح الصلح الجزائي بأاها علاقنة  لا ينة الأ نراف

، كمنا اانه يقنوم بمتابعنة تافينق بانود انقا الوسنا ةسمي الوسي  يقوم بالدور الرئيسي في الوصول إلى اتفاق يالغير 

 (92ص ،2015،)أبو سيف عليه. الجااي والمجاي الخصومة الجزائية بيح  حلالاتفاق، أي التوس  ل

يعننرف بأاننه: ش الشننخص الننقي يتننولى مهمننة التوفيننق بننيح مصننلحتي الجننااي والمجانني عليننه، أو الوسيييط:  -1

بالأحر  او قلك الشخص القي يتعيح أح تتوافر فيه شرو  معياة تمكاه مح القينام بمهمنة التوفينق بنيح مصنلحتي 

 (132ص ،2018، )براك.  ي والمجاي عليه شالجاا

لكنح ، في الامام الفراسي كاح أعااء الايابة العامة يقوموح بأافسهم بدور الوسي  بيح الجنااي والمجاني علينه 

القي امم شرو  ممارسة مهمة الوسنا ة الجزائينة اسنتبعد  1996 أفريل 10المؤرخ في  305- 96المرسوم رقم 
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كأعااء الايابة العامنة  ،الأشخاص القيح يقوموح بأعمال قاائية بصفة مهاية مح القيام بأعمال الوسا ة الجزائية

 ،والقاا  والمحاميح والخبراء القاائييح والمحاريح وكتنا  المحكمنة سنواء كنااوا فني محناكم عادينة أو إدارينة

 18وبمننا أح المشننر  الفراسنني قنند أخننق بامننام الوسننا ة المحننتفم بهننا بمقتاننى قننااوح  (245ص ،2018،)كامننل 

عح  ريق إاشاء دوائر تادمف مباشر  في الهيئنة القانائية حين  تحنتفم الايابنة العامنة لنديها بملنف ،1998ديسمبر

)القااني  ،فينق بنيح أ نراف الخصنومةالقاية وتحينل الأ نراف إلنى انقه الندور باعتبارانا دوائنر تابعنة لهنا للتو

قا فهنو يختلنف عنح المحكنم النقي هن( لتقوم بدور الوسي  القي يتم اختياره مح قبنل الايابنة العامنة ل90ص ،2010،

 (162ص ،2019، ه باي ) .ختاره أ راف الازا ي

فني الشنخص النقي  2001 جناافي 29المنؤرخ فني  71 – 2001تتلخص الشرو  التني حندداا المرسنوم رقنم 

يجن  ألا يكنوح قند : بالإاافة إلى شر  عدم مباشنر  ومنائف قانائية بصنفة مهاينة فني أانه ، يقوم بدور الوسي  

وأح يقندم صنور  منح صنحيفة السنوابق ، صدر اده حكم بعقوبة جاائية أو بعدم الأالية أو الحرماح منح الحقنوق 

( ولاسنتيفاء شنر  245ص ،)كامنل  ،الحياد والالتزام بالسنر المهانيوأح ي بت ما يفيد تمتعه بالكفاء  و، القاائية 

الكفاء  يخاع الوسي  لدورات تدريبية أو تأايلية لكي تتوافر لديه المعرفة القااواية والافسية المااسبة وتكوح لديه 

 (30ص ،(2016) ،)الفقي .القدر  على إدار  المحاد ات بيح أ راف الخصومة الجزائية

شرو  الشكلية فعلى الشخص ال بيعي أو المعاوي الراغ  فني تنولي مهمنة الوسنا ة أح يقندم أما بخصوص ال

 (298-297ص ص. ،2011،)قايد  . لبًا لوكيل الجمهورية أو الاائ  العام

إلا أانه يختلنف عانه فني ، المشر  الجزائري يتفق مع اميره الفراسي في أخقه بصور  الوسا ة المحتفم بها  

منح ق  37المناد   –بالاسبة لجرائم البالغيحأو أحد مساعديه  افسهدور الوسي  لوكيل الجمهورية  إبقاءه على إسااد

أما الأحدا  فيايف قااوح حماية ال فنل أحند انبا  الشنر ة القانائية النقي يكلفنه وكينل الجمهورينة ،  –إ ج ج

دوح أي إحالنة إلنى التامنيم لتاناول مح القنااوح المتعلنق بحماينة ال فنل،  111بإجراء الوسا ة عملا بأحكام الماد  

 ،2018 – 2017 ،)بلنولهي  ،دور الوسي  وكيفية أداء مهامنه علنى غنرار الوسنا ة القانائية فني المنواد المداينة

والماار أح المشر  الجزائنري قند جاابنه الصنوا  فني إسنااد مهمنة الوسني  إلنى وكينل الجمهورينة منا  (177ص

انقا الأخينر ، الأمنر النقي قند يمني بحيناد وكينل الجمهورينة  ، القانائية يشكل مساسًا بمبدأ الفصل بنيح الومنائف

منح شنأاه أح الامنر النقي  (178ص ،)بلولهي  ،القي قد لا يتفرغ لهقا الإجراء بصور  فعالة امرًا لمهامه الك ير 

 . في ك ير مح القاايا  ة الجزائيةاالى فشل الوس يؤدي

 الضحية )المجني عليه(.  - 2

فني حنيح انص المشنر  الجزائنري فني المناد   ،مح ق إ ج ف على مص لح المجاي عليه 1- 41اصت الماد  

منح القنااوح المتعلنق بحماينة ال فنل علنى  111مكرر مح ق إ ج ج على مص لح الاحية، وانص فني المناد   37

تعبينر الاحية أو قوي حقوقها، وفي قلك يبدوا أح المشر  الجزائري قد وفق في استعماله مصن لح شالانحيةش لل

لأانه أوسنع ا اقنا منح انقا  القي أخق به المشر  الفراسي عح المتارر مح الجريمة بدل مص لح شالمجاي عليهش

قااواًنا، سنواء كناح  المنؤ م فالمجاي عليه انو النقي يقنع علينه الفعنل أو يتااولنه التنرك (173ص،)بلولهي  ،الأخير

)بنراك  ،لا للحماية القااواية التي يهدف إليهنا الشنار شخصًا  بيعيًا أو معاويًا، بمعاى أح يكوح الشخص افسه مح

أما الاحية فهنو منح أصنابه انرر دوح أح يم نل اعتنداء علنى المصنلحة التني يحميهنا انص التجنريم  (138ص ،

 ،أمنا النزوج فهنو المجاني علينه فيهنا ،م ال قلك الأبااء في جريمة الزاا فهنم انحايا أو المتانرروح منح الجريمنة

منح ق إ ج ف أح يكنوح المجاني علينه متانررًا منح  7 -41اقا ولنم تشنتر  المناد   (275ص ،2020،)القااي 

أمنا عنح اسنتعمال المشنر  الجزائنري لمصن لح قوي الحقنوق فني القنااوح  (169ص ،2014،)الشكري،الجريمة 

فراجننع إلننى اتسننا  ا نناق الوسننا ة الجزائيننة فنني  ق إ ج ج 37المتعلننق بحمايننة ال فننل وعنندم اسننتعماله فنني المنناد  
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وانو منا يعاني أح تنتم الوسنا ة الجزائينة منع قوي ، الجاح بما فيها جاحة القتنل الخ نأجرائم الأحدا  لتشمل كافة 

 ،ق إ ج ج 2مكننرر 37حقننوق الاننحية غيننر أح اننقه الجاحننة لا تنندخل فنني الجننرائم المحنندد  حصننرًا فنني المنناد  

في الدعو  العمومية ودعمنت أح الوسا ة الجزائية أعادت للاحية جزءا مح اعتباره المهم  (173ص ،)بلولهي 

بالتخفيف مح صرامة مبدأ الفصل بيح الدعوتيح العمومية والمداية في امام الاتهام العام، بالرغم منح أح  ،مركزه 

 ،2006،)عبنند العننال  .ائيننةاللجننوء إليهننا يمننل رااننا بقننرار الايابننة التنني يحكمهننا مبنندأ الملائمننة فنني المتابعننة الجز

 (121ص

 المشتكى منه )الجاني(.   - 3 

المشنر  الجزائننري اسننتخدم مصنن لح شالمشننتكى ماننهش وشمرتكنن  الأفعننال المجرمننةش ومصنن لح  شال فننلش فنني 

القااوح المتعلق بحماينة ال فنل، أمنا المشنر  الفراسني فاسنتعمل مصن لح شالجناايش ولنم يسنتعمل كليهمنا مصن لح 

شالمتهمش، الأمر القي يمكح معه القول أاهما وفقا إلى حد بعيد في قلك، لأح الوسا ة الجزائينة تنتم قبنل أي متابعنة 

جزائية وبالتالي فإح مركز الشخص كمتهم لم يكح قد حدد بعد فالمشتكى ماه لا يكتس  صفة متهم إلا بعند تحرينك 

قي يجعننل مصنن لح المشننتكى ماننه يتااسنن  مننع  بيعننة النندعو  العموميننة اننده مننح  ننرف الايابننة العامننة الأمننر النن

 (174ص ،)بلولهي .الوسا ة الجزائية 

أما مص لح شمرتك  الأفعال المجرمةش والقي استعمله المشر  الجزائري يت ابق إلنى حند بعيند منع مصن لح 

رض فيننه بعنند قبولننه إجننراء الوسننا ة فإاننه يفتنن ماننه قلننك أح المشننتكى الفراسنني،شالجنناايش الننقي أخننق بننه المشننر  

الاعتراف بارتكا  الجريمة الماسوبة إليه، إق مح المستبعد أح يقبل الشخص إجراء الوسا ة الجزائينة وانو ياكنر 

 (175لولهي، صب) .ارتكا  الجريمة

 ،وتجنندر الإشننار  إلننى أح اعتننراف الجننااي بالجريمننة اننو أمننر اننروري لتسننوية الاننزا  عننح  ريننق الوسننا ة

إلا أاننه لا يجننوز فني حننال فشننل الوسننا ة الجزائيننة  ،م نل اننقا الاعتننراف ويتوجن  علننى الوسنني  أح يحصننل علننى

عح التشريع الفراسي، واو افي الأمر القي تم  ااق( 164ص  ه،باي ) الجزائية،استخدامه اده في الإجراءات 

المتعلنق بحماينة ال فنل بخصنوص اسنتحدا   12-15التأكيد عليه امح منا جناء فني عنرض أسنبا  القنااوح رقنم 

   (175بلولهي، ص) .في التشريع الجزائريالوسا ة ك ريقة بديلة للمتابعة الجزائية 

 .: شروط الوساطة الجزائيةثانيا

تخاع لأحكام تبرز أامية دراستها فني تحديند  العمومية،الوسا ة الجزائية إجراء مستحد  بديل عح الدعو  

 .مواوعيةوأخر   اجرائيةرو  شوالتي يمكح تقسيمها الى ها، ت بيقشرو  

 الشروط الإجرائية للوساطة الجزائية. -1

راننا أ رافهننا، وصننحة  الأاليننة الإجرائيننةتتم ننل الشننرو  الإجرائيننة للوسننا ة الجزائيننة فنني اننرور  تننوافر 

   (199ص ،2020،)القااي  .ميعاد إجراء الوسا ة وكيفية ا باتها وكقلك

تقوم الوسا ة الجزائية على راا الخصنوم بت بيقهنا، وعلينه يشنتر  أح تكنوح أالينة الإجرائية:  الأهلية .1.1

( ويقصنند بالأاليننة الإجرائيننة لأ ننراف الوسننا ة الجزائيننة 70ص  ،2011،)القاانني  ،مننح يع نني الموافقننة كاملننة

وتحدد الأالية فني القنااوح الجانائي تبعًنا ، صلاحية كل  رف على حد  لمباشر  الإجراءات الجزائية بصفة عامة 

واعانني بالأاليننة الكاملننة ااننا أاليننة مباشننر  إجننراءات الوسننا ة ولننيي أاليننة  (229ص ،)أحمنند  ،لسننح الشننخص

ااته الأخير  التي تقوم بدوح أح تتوافر الأالينة الإجرائينة كالحند  من لا، ولوقنو  الوسنا ة ، ة الجزائية المسؤولي

صحيحة يجن  أح تتنوافر لند  الانحية والمشنتكى مانه وعبنر جمينع مراحلهنا الأالينة الإجرائينة اللازمنة لإجنراء 

    (207ص ،)بلولهي  .العقلية الوسا ة والتي اي بلوغ السح القااواية وأح يكوح متمتعًا بكامل قواه

منح  40المناد  )المنداي، لمباشنر  الوسنا ة الجزائينة انو سنح الرشند  لتساؤل فيما إقا كاح السنح المحنددوي ار ا

، سننناة كاملننننة 18: راسنننيفال المننندايااوح قنننالمنننح  388سننناة تقابلهنننا المننناد   19: زائنننريجال دايمنننال ااوحقنننال
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 (https://bit.ly/2QJPtuF  أم سح الرشد الجزائي والمحدد بـ)12-15مح القااوح رقم  2ساة بموج  الماد   18 

 (  t.ly/39XK9v1https://bi) .ااوح العقوبات الفراسيقمح  8-122المتعلق بحماية ال فل الجزائري والماد  

للإجابة على اقا التساؤل اميز بنيح كنل منح الانحية )المجاني علينه( والمشنتكى مانه )الجنااي(، فبالاسنبة لهنقا 

ساة، واقا ما يسنتاب  منح انص المناد   18الأخير فإح الأالية الإجرائية الم لوبة لمباشر  إجراءات الوسا ة اي 

تم الوسا ة بنيح ال فنل الجنااي ومم لنه الشنرعي منح جهنة وبنيح مح قااوح حماية ال فل أيح أكدت على أح ت 111

سناة فنأك ر فإانه ش يجنري  18مفهوم المخالفنة كنل منح لنيي  فنلا أي يبلنل منح العمنر بالاحية مح جهة أخر ، و

الوسا ة بافسه، والقول بخلاف قلنك ينؤدي إلنى التاناقض فمنح جهنة يسنأل الشنخص ويعاقن  جزائينا بصنفته بالغًنا 

انقا فيمنا يخنص التشنريع  (207ص ،)بلولهي ،ساة  19ولا يمكح له إجراء الوسا ة مالم يبلل سح ساة  18بتمام 

ساة ويكوح  18الجزائري أما التشريع الفراسي فلا ي رح إشكال لأح سح الرشد في القااوح المداي والجزائي او 

 ساة. 18 ة واي بقلك أمام توافق التشريعيح حول السح القااواية اللازمة لمباشر  إجراء الوسا

عدم بلوغ الجااي سنح المسنؤولية الجزائينة لا يمانع منح ت بينق الوسنا ة وإامنا اكنوح أمنام وسنا ة أحندا  أما 

وفي اقه الحالة يكوح أ راف الوسا ة اما ولي الحد  والمجاي عليه وليي الجااي  البالغيح،وليست وسا ة بيح 

 (230أحمد، ص)(. )المشتكى ماه

أي أح يكنوح بالغًنا سنح الرشند  ،( فإانه يابغني أح تتنوافر لدينه أالينة التعاقند)الانحيةبالاسبة للمجاي علينه أما  

القننااواي لكنني يباشننر إجننراء الوسننا ة وإقا لننم يبلننل اننقا السننح فننإح الوصنني أو الننولي يابغنني عليننه مباشننر  إجننراء 

ح الجنااي والمجاني علينه يتمتعناح بكامنل الوسا ة ايابة عاه، وإلى جاا  شنر  السنح فإانه يتعنيح أح يكنوح كنل من

 (201ص  ،2020،)القااي  .قوااما العقلية لمباشر  إجراء الوسا ة

ساة  18وسح الرشد القااواي الم لو  بالاسبة للمجاي عليه في التشريع الفراسي لمباشر  إجراء الوسا ة او 

بالدعو  المداية التبعينة فقن  أينح ي الن   ، باعتبار أح حقوقه تتعلقساة 19  التشريع الجزائري  في حيح يحدده

 (207. )بلولهي، ص توافر أالية مباشر  الحقوق المداية يبتعويض الارر الااجم عح الجريمة، واو ما يقتا

 :صحة الرضا بإجراء الوساطة. 2.1

 –تقوم الوسنا ة الجزائينة علنى مبندأ حرينة الإراد ، فهني بنقلك امنام اختيناري لا يجنوز فرانه علنى الجنااي 

أ رافهننا وعليننه فننلا يتصننور قيامهننا إقا كنناح قبننول  دوح إرادتهننم، –الاننحية  –أو المجانني عليننه  –المشننتكى ماننه 

أو الوسني  بإخ نار  ةاتيجة إكراه أو تدليي أو وقو  غل  ، واو ما يشير إلى ارور  قينام كنل منح الايابنة العامن

، وبياح مزايااا ، والاتائف المحتملة لقنرارام  الأ راف بشكل كامل بحقوقهم ، و بيعة عملية الوسا ة و قواعداا

، 2020)القااني ، ،ليكنوح راناء الأ نراف قند صنادف محلنه قبل صدور قرار الأ راف بقبول الوسنا ة وقلنك

، وكننقلك التوصننية رقننم  مننح ق إ ج ج  1مكننر  37مننح ق إ ج ف ، و  1-41واننو مننا أكدتننه المننواد  (201ص

 (309،ص 2014) إبراايم،.والصادر  عح المجلي الأوروبي  99/19

 وي ار التساؤل عح مد  شرعية الوسا ة الجزائية التي تقوم على إكراه الأ راف أو وقوعهم في غل ؟

إقا كناح باناء علنى إكنراه أو  الشنخصالواقع أح القواعد العامة في القااوح تقرر ب نلاح الإجنراء الصنادر عنح 

الأول انو قبنول   نريقيح:ولكح في حالة الوسنا ة يكنوح لر نراف الحرينة فني الاختينار منا بنيح  تدليي،غل  أو 

وعلينه فقبنول الأ نراف للوسنا ة لا  القانائية،وال نااي انو السنير فني الإجنراءات  ودينا،الوسا ة وتسوية الازا  

ي حالنة وقنوعهم تحنت يماعهم مح الرجو  فني قبنول الوسنا ة والسنير فني إجنراءات الندعو  بنال ريق العنادي فن

  (321-230الوسا ة. )أحمد، ص ص .إعمالا لمبدأ الراائية في إكراه أو غل  

ففني  ،ختلنف فني الأاممنة الإجرائينة المقارانةيق الزماني لإجنراء الوسنا ة الا ا :الوساطةإجراء  ميعاد .3.1

فراسا تتم مباشر  الوسا ة الجزائية في المرحلة السابقة على تحريك الدعو  العمومية في إ ار السنل ة المقنرر  

https://bit.ly/2QJPtuF
https://bit.ly/39XK9v1
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مننح ق إ ج ف  شوقبننل اتخنناق قننراره فنني  1-41للايابننة العامننة فنني تحريننك النندعو ، واننو مننا اصننت عليننه المنناد  

لوسننا ة لا يقتصننر علننى المرحلننة السننابقة لتحريننك وفنني الولايننات المتحنند  الأمريكيننة فننإح اللجننوء ل، النندعو ...ش 

الدعو  العمومية وإاما ت بق في مراحنل مختلفنة خاصنة أح بعنض بنرامف الوسنا ة تنتم بعند القنبض علنى المنتهم 

بياما يافق البعض الآخر في مرحلة المحاكمة بل أحياانا ، وقبل توجيه الاتهام إليه أي في مرحلة جمع الاستدلالات 

 (203 -202 .ص ص ،2020،)القااي  .لإدااة ولكح الغال  أح تتم قبل تحريك الدعو بعد صدور حكم ا

 1993جناافي  4أما فيما يتعلق بإجراء وسا ة التعويض بالاسبة لرحندا  التني أدخلهنا المشنر  الفراسني فني 

كبنديل عنح فإاه أجاز لوكيل الجمهورية ولقاا  التحقيق ولقااي الحكم أح يقتنرح علنى الحند  مرتكن  الجريمنة 

 ،)كامننل  ،المحاكمننة العاديننة القيننام بننإجراء أو اشننا  للمسنناعد  أو التعننويض بالاسننبة للمجانني عليننه أو المجتمننع

فني أينة مرحلننة كاانت عليهنا الإجنراءات سنواء قبننل تحرينك الندعو  أو خنلال التحقيننق  ينتم اتخاقانا( أي 238ص

شر  الجزائري القي لم يمينز بنيح وسنا ة البنالغيح ( أما الم130ص  ،)براك ، الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة 

وإامننا اشننتر  إجرائهننا بالاسننبة للبننالغيح ، والأحنندا  علننى خننلاف اميننره الفراسنني فيمننا يتعلننق بميعنناد إجرائهننا 

منح القنااوح المتعلنق بحماينة  1ف 110مكنرر ق إ ج ج والمناد   37والأحدا  قبل المتابعة الجزائية باص المواد 

 ال فل .

ق إ ج ف التني تتبانى امنام الوسنا ة جناءت تلنزم الوسني  أح  41الفقر  قبل الأخير  مح الماد  : الكتابة. 4.1

يرسل اسخة مح الاتفاق للاائ   ،الأ راف )الجااي والمجاي عليه(الوسي  افسه ومح يقدم محار موقع عليه مح 

 ،مام التافينق لمنا توصنلوا إلينه منح اتفناقكما يسلم كل  رف اسخة مح أجل إت، العام ويحفم اسخة مح اقا الاتفاق 

الأمر النقي يا بنق علنى التشنريع الجزائنري النقي يوجن  أح تكنوح جمينع إجنراءات الوسنا ة  (231ص ،)أحمد 

منح ق إ ج ج  3-2مكنررف 37وانو منا أكدتنه المناد   ،مكتوبة بدءًا مح اتفاق إجراء الوسا ة إلى محار الاتفناق

 ، ة في محار وحنددت بياااتنه واشنتر ت توقيعنه منح قبنل وكينل الجمهورينةوالتي اشتر ت تدويح اتفاق الوسا

   (208بلولهي، ص ) .مح القااوح المتعلق بحماية ال فل 112أميح الاب  والأ راف وكقا الماد  

  الشروط الموضوعية للوساطة الجزائية: - 2  

 تتم ل فيما يلي: 

إجراء جزائي لابد وأح يستاد إلى انص قنااواي ينامم أي سند قانوني لإجراء الوساطة الجزائية:  وجود. 1.2

 (56ص ،2011،)القااي  .كيفية مباشرته عملا بمبدأ الشرعية الإجرائية

وفني  ف،منح ق إ ج  1- 41تستمد الوسا ة الجزائية مشروعية ت بيقها في التشريع الفراسي مح انص المناد  

مح القنااوح المتعلنق بحماينة  110ق إ ج ج والماد   9مكرر 37مكرر إلى  37التشريع الجزائري مح اص الماد  

ولا جندال فني أح وجنود انص قنااواي يقنر بالوسنا ة الجزائينة يعتبنر منح أانم  تت ابق،ال فل واي اصوص تكاد 

  (177ص ،2020،)القااي  .الشرو  المواوعية لت بيقها

يشنتر  فني ت بينق الوسنا ة الجزائينة أح تكنوح ااناك زائيية فيي حيوزل النيابية العامية: دعوى ج وجود .2.2

واو ما يت ل  ارور  تنوافر مقترحنات تحرينك الندعو  والمتم لنة  ،دعو  عمومية م روحة أمام الايابة العامة

ة قند اتخنقت كمنا يشنتر  ألا تكنوح الايابنة العامن ، ها إلى شخص معيح ووجود مجاي علينهفي وقو  جريمة واسبت

أي في المرحلة السابقة على تحريك الدعو  فإقا كاات الايابة العامنة قند  ،قراراا بالتصرف في الدعو  العمومية

واو ما أخق به المشر   (364ص،2014،)ع ية ،حركت الدعو  العمومية فلا يجوز لها إحالة القاية للوسا ة 

مح القااوح المتعلق بحماية ال فل أي بالاسنبة  1ف 110والماد   مكرر مح ق إ ج ج 37الجزائري بموج  الماد  

( إلا أح المشنر  الفراسني خنالف امينره الجزائنري بالاسنبة لرحندا  209)بلنولهي، ص  ،للبالغيح والأ فال معًنا

بنة حي  يشتر  ألا تكوح الايابة العامة قد اتخقت قراراا بشنأح تحرينك الندعو  العمومينة بالاسنبة للجنرائم المرتك

أمننا فيمننا يتعلننق بالأحنندا  سننواء كنناح قلننك لمصننلحة المجانني عليننه أو مصننلحة المجتمننع فننيمكح  ،مننح قبننل البننالغيح
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سواء قبل تحرينك الندعو  اند الحند  أو خنلال مرحلنة التحقينق  ،اتخاقاا في أي مرحلة كاات عليها الإجراءات

 ( 219 - 218ص ص . ،)أحمد .الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة 

اعاي بملائمة الايابة العامة الاعتراف لها بالسل ة التقديرينة فني : النيابة العامة لإجراء الوساطة ئمةملا. 3.2

 (209ص  بلولهي،)حفمها. تحريك الدعو  العمومية أو 

المشر  الفراسي لم يشأ أح يترك للايابة العامة سل ة م لقنة فني تحديند فنروض الوسنا ة، فسنل تها التقديرينة 

للوسا ة أو عدم اللجنوء إليهنا مقيند  بنألا يتخنق انقا الإجنراء إلا إقا كناح منح شنأاه أح يانمح تعنويض في اللجوء 

المجاي عليه عح الأارار التي لحقته مح الجريمة، أو كاح مح شأاه أح ياع حدًا واهاية للاا را  الااجم عح 

قا  رأي مح الفقنه الفراسني  ا وقداق(105ص،)عبد العال  ،الجريمة أو كاح مح شأاه أح يسهم في تأايل الجااي

فلا يكفي مجنرد تحقينق واحند ماهنا أو ، إلى أاه يت ل  أح تحقق الوسا ة الجزائية اقه الأغراض ال لا ة مجتمعة 

ق إ ج ف فقند  1-41إلا أح انقا القنول منردود علينه بناص المناد  ، بعاها وتقندير قلنك منح سنل ة الايابنة العامنة 

واو منا يشنير إلنى أح تنوافر واحند فقن  ،  " و"ولم يااف إليه حرف  " أو"حرف قكرت الشرو  ال لا ة بياها 

ويخاع قرار الايابنة بالإحالنة  (222ص ،)أحمد  ،مح الأاداف السابقة يكفي للايابة لتبرير إحالة القاية للوسا ة

، وال ااي يتعلق للوسا ة إلى معياريح الأول مواوعي يتعلق بالارر الواقع على المجاي عليه وأ ره الاجتماعي

فإقا تبيح للايابة بسا ة الارر الواقع على المجاي علينه وإمكااينة إصنلاحه  ،بشخص الجااي ومروفه الاجتماعية

  (179ص ،2020،)القااي  .وعدم خ ور  الجااي وإمكااية إصلاحه أياا، فإاه في الغال  يلجأ للوسا ة

لايابنة العامنة سننل ة تقديرينة فني تقرينر مند  جنندو  حينن  أانه مناح ل ،افني الأمنر بالاسنبة للتشنريع الجزائنري

باصننها ش.... يجننوز  مكننرر ق إ ج ج 37واننو مننا تؤكننده المنناد   الملائمننة،اللجننوء للوسننا ة الجزائيننة عمننلا بمبنندأ 

لوكيل الجمهورية .....ش، كما أح قرار الايابة العامة في اللجوء لإجراء الوسا ة يخاع إلى تحقيق الأاداف التني 

والمتم لة في واع حد للإخنلال الاناتف عنح الجريمنة أو ، مكرر ق إ ج ج  37اص عليها المشر  بموج  الماد  

الاخننتلاف الوحيند بننيح التشنريعيح فني عنندم اشنترا  التشننريع  (212ص ،)بلنولهي ،جبنر الانرر المترتنن  عليهنا 

الجزائري لإعاد  تأايل المشتكى ماه والاكتفاء بشر ي واع حند للإخنلال الاناتف عنح الجريمنة أو جبنر الانرر 

وحس  النرأي السنابق يكفني أح تسنتاد الايابنة العامنة لأحند الهندفيح لإجنراء الوسنا ة انقا بالاسنبة  ،المترت  عليها

المتعلق بحماية ال فل شر  المساامة في  12 -15مح قااوح  6في الفقر   2الغيح، أما الأحدا  فتايف الماد  للب

إعنناد  إدمنناج ال فننل إلننى جاانن  الشننر يح السننابقيح باصننها:ش وتهنندف إلننى إاهنناء المتابعننات وجبننر الاننرر الننقي 

 ،2015، 39العنندد)ج ر.ال فننلش تعراننت لننه الاننحية وواننع حنند لآ ننار الجريمننة والمسنناامة فنني إعنناد  إدمنناج 

 .(6ص

 رضائية إجراء الوساطة: .4.2

شنر  أساسني للسنير فني  تهمفمنوافق زا  للجنوء للوسنا ةاف الايج  أح تحصل الايابة العامة على موافقة أ ر

الندكتور عبند النرحمح عنا ف عبند انقا الامنام علنى حند رأي ففني  (366ص ،)ع ينة  ،إجراء الوسا ة واجاحنه

 -دراسة مقاراة بيح القااوح الوانعي والشنريعة الإسنلامية  -في مؤلفه خصخصة الدعو  الجاائية  الرحمح أحمد

وبالتراننية التنني يقنندمها لننه المشننتكى ماننه أو الجننااي ، ارصنند أاميننة بالغننة لراننا المجانني عليننه بننإجراء الوسننا ة

الوسنا ة الجزائينة قلنك  خصنائص كاتيجة لاجاح اتفاق الوسا ة، كقلك يشنتر  رانا الجنااي فالرانائية منح أانم

 ،2020).لأاهننا تقننوم علننى أسنناي الحننوار وحريننة الأ ننراف فنني المسنناامة فنني حننل الاننزا  الااشنن  عننح الجريمننة 

 (178ص

منح  1مكنرر 37اقا وقد استوج  المشر  الجزائري صراحة شر  قبول الأ راف لمبدأ الوسا ة فني المناد  

 1966جننواح  8المننؤرخ فنني  155-66وينتمم الأمننر رقننم يعنندل  2015جويليننة 23مننؤرخ فنني ال 2-15رقننم الامنر 
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ج رج ) .باصها:ش يشتر  لإجراء الوسا ة قبول الاحية والمشنتكى مانه ش لمتامح قااوح الإجراءات الجزائيةوا

 (30ص .2015، 40عدد 

كنل ويج  الأخق بعيح الاعتبار الحالة التي يكوح فيها الاحية أو المشنتكى مانه أك نر منح واحند فيلنزم موافقنة 

وحساًا فعل المشنر  الجزائنري لمنا اشنتر  رانا ال نرفيح لإجنراء الوسنا ة  (109ص ،)عبد العال ، الأ راف 

مح ق إ ج  5-1-41الجزائية، خلاف المشر  الفراسي القي يشتر  فق  راا المجاي عليه لإجرائها باص الماد  

ف ش يست يع وكيل الجمهورينة وباناء علنى  لن  وبموافقنة المجاني علينه ش وانقا مانق تعنديل ق إ ج ف بمقتانى 

، حين  قبنل انقا التعنديل كاانت افني المناد  تت لن  موافقنة  2010.07.09المؤرخ في  2010- 769قااوح رقم ال

وقد جاء اقا التعديل تحت اغ  جمعيات الدفا  عح حقوق المنرأ  التني اسنتاكرت ، ال رفيح وليي الاحية فق  

واود أح اشير فني انقا  (219ص ،هي )بلول ،اللجوء إلى إجراء الوسا ة عادما يتعلق الأمر بالعاف بيح الزوجيح

بمقتاى القااوح السابق القكر والمتعلق بالعاف اد المرأ  قد أشار إلى  1-41الشأح أح التعديلات الأخير  للماد  

عدم الاعتداد بموافقنة المجاني علينه إقا كناح موانو  الانزا  متعلنق بعانف اند المنرأ  وكاانت المجاني عليهنا قند 

 (181ص ،2020،)القااني  ،ففي اقه الحالة لا يجوز اللجوء للوسنا ة بحكنم القنااوح ادعت أمام محاكم الأسر ،

عننح منند  جننواز اعتننراض الجننااي علننى إجننراء الإحالننة للوسننا ة باعتباراننا  يوقنند  ننار تسنناؤل فنني الفقننه الفراسنن

أشنار تعارض حق المتهم في اللجوء إلى قاانيه ال بيعني وأح المشنر  الفراسني تراجنع عنح شنر  موافقتنه، فقند 

جاا  مح الفقه الجاائي إلنى أح الوسنا ة الجزائينة وغيرانا منح صنور العدالنة الرانائية كالصنلح بإمكناح الجنااي 

الاعتراض عليها واللجوء إلى الإجراءات العادينة، إلا أح التجنار  أ بتنت أح رفنض الجنااي لمبندأ الوسنا ة أمنرًا 

 (184-183 ص ص. لقااي،ا).اادر الحدو  لاسيما إقا كاح قد ارتك  الجريمة فعلا 

 أغراض الوساطة الجزائية:  تحقيق. 5.2

المشر  الفراسي يت ل  أح تر  الايابة العامة أح اللجوء للوسا ة بيح المجاي عليه والجااي يؤدي إلى تحقيق 

انماح تعنويض الانرر النقي أصنا  المجاني علينه بسنب   :ق إ ج ف واني 1-41 لا ة أغراض حددتها المناد  

)كامنل  ،والمساامة في إعاد  تأايل الجااي وإصنلاحه اجتماعينا ،إاهاء الاا را  الااش  عح الجريمة ،الجريمة

مكننرر مننح ق إ ج ج التنني تت لنن  لإجننراء  37واننقا مننا سننار عليننه المشننر  الجزائننري بنناص المنناد   (240ص،

وأاناف  ،  عليهناالوسا ة أح يكوح منح شنأاها وانع حند للإخنلال الاناتف عنح الجريمنة أو جبنر الانرر المترتن

 (214ص بلولهي،) .القااوح المتعلق بحماية ال فل غرض  خر واو المساامة في إعاد  إدماج ال فل

وكلا التشريعيح الفراسني والجزائنري اصنا علنى انقه الشنرو  باسنتعمال حنرف ش أوش بندل ش وش الأمنر النقي 

        السابقة.لها إمكاح تحقيق أي مح الأغراض  للوسا ة إقا تبيح قايةيع ي الايابة العامة إمكااية تقدير إحالة ال

 : تطبيق الوساطة الجزائية في جرائم معينة. 6.2

المقارانة  ت، فالتشنريعاانقا الإجنراءت بينق محنل  الجنرائم أيت بيق الوسنا ة الجزائينة لالمواوعي ا اق ال 

في تحديد ا اق ت بيق امنام منا: الأولنى اني امنام التعنداد الحصنري وال ااينة اني  الماهفتعرف  ريقتاح لتحديد 

   (212ص  ،2020،)القااي  .واع قاعد  عامة

في فراسا اجد المشر  الفراسي لم ياع معيارًا محددًا للجرائم التي تخاع لامام الوسا ة الجزائية، وانو منا 

لعامة وبالعود  إلى الت بيق العملي لامام الوسا ة الجزائية اجنداا يعاي أح الأمر يخاع للسل ة التقديرية للايابة ا

مقصننور  علننى الجننرائم قات الجسننامة البسنني ة م ننل: ماازعننات الجيننراح، جننرائم الأسننر ، جننرائم العاننف البسنني  

 كقلك يمكح القول أح الجرائم القابلة لأح تكوح محنلا لإجنراء الوسنا ة لا (318ص ،)إبراايم ،والاتلاف والاشل 

يمكح تحديد ا اقها إلا مح خلال قبولها بأح ت بيق إجراء الوسا ة عليها سوف يؤدي إلى تحقيق الأانداف ال لا نة 

وقنند اقتصننر مجننال ت بيقهننا علننى جننرائم الاعتننداء علننى الأمننوال وبعننض جننرائم الاعتننداء علننى ،السننابق قكراننا 

ق الوسنا ة الجزائينة فني فراسنا لا ومنح  نم فنإح ا نا (321ص،)أحمند  ،الأشخاص وبصفة خاصة جرائم الأسنر 
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يمتد إلى الجااينات والتني يلنزم فيهنا القنااوح الايابنة العامنة تقنديم  لن  افتتناحي لإجنراء التحقينق وبالتنالي تحرينك 

( امرًا لأاها تتميز بخ ور  إجرامية كبير  لد  فاعليهنا وأانه منح 215ص  ،2020،)القااي  ،الدعو  العمومية

واننو افنني الأمننر الننقي أخننق بننه  ،السننابق الإشننار  إليهننا فنني الجاايننات الوسننا ةأغننراض الاسننتحالة بمكنناح تحقيننق 

 . المشر  الجزائري باست ااء الجاايات مح إجراء الوسا ة

أما عح ا اق الوسا ة مح حي  المواو  في التشريع الجزائري فهو يختلف عح اميره الفراسني حين  أخنق 

ندد حصنرً  ا بنبعض الجناح المعاقن  عليهنا بنالحبي أو الغرامنة والتني لا تمني بامام التعداد الحصنري للجنرائم، فحد

 (168ص ،2019 – 2018،)خلفي  .بالامام العام، كما يجوز في مواد المخالفات

ق إ ج ج ا ناق اللجنوء للوسنا ة فني الجناح حصنرًا بنبعض  2مكنرر 37أما بالاسنبة للجناح فقند حنددت المناد  

منح ق إ ج ج إجنراء الوسنا ة فيهنا دوح تحديند، أمنا  2مكنرر 37المناد  الجرائم فقن ، أمنا المخالفنات فقند أجنازت 

بالاسبة لا اق الوسا ة فيما يتعلق بالأحدا  فإح التشريع الجزائري لم يست ح إلا الجاايات امرًا ل بيعنة الوسنا ة 

غاية التشريعات مح وراء إقراراا تسنريع الإجنراءات ولم تكح فهي قات  ابع تربوي أساسًا  الأحدا ،في جرائم 

    (200-199 ص. ص بلولهي،) .وإاما الإصلاحكما او الشأح بالاسبة للوسا ة في جرائم البالغيح 

بالمقاراة بيح التشنريعيح الجزائنري والفراسني فيمنا يتعلنق با ناق الوسنا ة الجزائينة اخلنص إلنى أح المشنر  

 ،ا ة بحقر وتخوف كبيريح مح اقا الامام فلولا قلك لجعل الأمر بيد الايابة العامةالجزائري استحد  إجراء الوس

أخق بمعينار وانع قاعند  عامنة حين  لنم يحصنر سنل ة الايابنة  القي( كما فعل اميره الفراسي 206ص بلولهي،)

 هأك ر علنى انق واو ما يعكي تفتحه ،الوسا ة وإاما رب ها بتحقيق أاداف معياة لإجراءجرائم محدد  العامة في 

 الامام القاائي الجزائي الفراسي.في الآلية الإجرائية وتجقراا 

 : إجراءات الوساطة الجزائية وآثارها.المحور الثاني

تمننر عمليننة الوسننا ة الجزائيننة بمراحننل متعنندد  تحكمهننا إجننراءات معياننة تعنند أحنند العوامننل المميننز  للوسننا ة 

تدرتن    نار  (أولا( )293ص  ،2020،)القااي  ،كالصلح الجزائي الجزائية عح غيراا مح صور التسوية الودية

 (. ااياسواء في حالة اجاحها أو فشلها )

 إجراءات الوساطة الجزائية. - أولا

المشننر  الفراسنني لننم يحنندد اننواب  الحننوار بننيح الوسنني  و رفنني الاننزا  وإامننا تننرك قلننك للفقننه يحنندداا تبعًننا 

ا، فلا توجد قواعد تاميمينة تبنيح كيفينة ممارسنتها، أي اني ممارسنة حنر  للمبادئ التي تسعى الوسا ة إلى تحقيقه

التشنريع  يا بق علىواو ما  (234ص ،)أحمد ،يقوم بها الوسي  بهدف التوصل إلى حل متفق عليه بيح الخصوم

الأمنر النقي يقودانا إلنى التجربنة الفراسنية فني انقا الشنأح منع  ،الجزائري النقي لنم يفصنل فني إجنراءات الوسنا ة

 (222ص  بلولهي،)القااوايح. مراعا  الاختلافات المترتبة عح مغاير  صفة الوسي  في كلا 

 تقسم مراحل الوسا ة الجزائية إلى: 

 بدء إجراءات الوساطة:  مرحلة - 1

للوسا ة، فهني تملنك فني جمينع الأحنوال التمسنك بنه أو رفانه تختص الايابة العامة باتخاق قرار إحالة الازا  

ق إ ج  1-41( عملا بأحكام المناد  295ص ،2020،)القااي  ،تبعًا لامرتها في إمكااية تحقيق أغراض الوسا ة

 مكرر ق إ ج ج. 37ف والماد  

ة، إلا أح قلنك لا ق إ ج ف أح الايابة العامة اي الجهنة المخولنة بناقتراح الوسنا  1-41يتاح مح اص الماد  

 ،)أحمند ،الحصول على موافقة الأ راف مع قبنول الوسنا ة على الايابةيماع بقية الأ راف مح اقتراحها، ويج  

حينن  أح اقتننراح إجننراء الوسننا ة يننتم بمبننادر  مننح وكيننل  ،واننو قات الإجننراء فنني التشننريع الجزائننري (235ص

 مكرر مح ق إ ج ج. 37أو المشتكى ماه باص الماد   الجمهورية مح تلقاء افسه أو بااءا على  ل  مح الاحية
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إقا وافقت الايابة العامة علنى اقتنراح أ نراف الانزا  بنإجراء الوسنا ة الجزائينة وجن  علنى الجنااي والمجاني 

شنري ة أح ينتم ، عليه أح يوقعا على اتفاق مكتو  أمام الايابة العامة بإرادتيهما السليمتيح والخاليتيح منح العينو  

ل أح تبدأ الايابة العامة في فتح ملف التحقيق في الازا ، أما إقا كاات الايابة العامة اي التي قررت اللجنوء قلك قب

بعند أح يصندر وكينل الجمهورينة  (293ص ،)ع ينة  ،للوسا ة الجزائية فإاها تقوم بإخ ار  رفي الجريمة بنقلك

المؤسسات العاملة في اقا المجال، وقلنك عنح  قراره بتوجيه أ راف الدعو  إلى أحد الوس اء مح الأفراد أو مح

فني الواقنع العملني أح يلتقني  يادر،  ريق إخ ار الأ راف مباشر  ويتم قلك في محار يوقعه أ راف الوسا ة 

 ،2010،)مصن فى ،وكيل الجمهورية بالأ راف معًنا ومنح  نم ياندر العمنل بالإخ نار المباشنر بالإحالنة للوسنا ة 

ق إ ج ف  1-41فقا للتعديل الأخينر النقي أدخلنه المشنر  الفراسني علنى المناد  أو عح  ريق خ ا  و (270ص

، فننإح 2014أوت 4( المننؤرخ فنني 873بموجنن  القننااوح ) 2014وتعننديلات سنناة  2004منناري 9بموجنن  قننااوح 

عننرض الوسننا ة علننى الأ ننراف يمكننح أح تجريننه الايابننة العامننة أياننا عننح  ريننق مننأمور الاننب  القاننائي أو 

أما بالاسنبة للتشنريع الجزائنري فإانه بعند إصندار وكينل الجمهورينة لمقنرر  (146ص، )براك ،  مفوض أو وسي 

( أو مكتن  أحند مسناعديه 223ص  ،)بلنولهي  ،إجراء الوسا ة يقوم باستدعاء الاحية والمشتكى ماه إلنى مكتبنه

أينح يشنرح لهمنا عملينة الوسنا ة وينقكراما  (172ص،)خلفني  ،في جلسة غير علاية يمكح الاسنتعااة فيهنا بمحنام

وفني ،  م يقترح عليهما إجراء وسا ة منح أجنل حنل الانزا  القنائم بياهمنا ، بالوقائع والاصوص القااواية الم بقة 

ق إ ج ج،  2مكررف 37 للماد حالة قبولهما يتم تحرير محار اتفاق قبولهما إجراء الوسا ة بشكل مكتو   بقًا 

     (224 - 223 ص. ص،)بلولهي .لة المفاواات إما في الجلسة افسها أو في جلسة موالية في مرح يشر  بعداا

أما في التشريع الفراسي وباعتبار الوسي  يختلف عح التشريع الجزائري فإح إجراء الوسا ة يبدأ بتحديد جهة 

سواء كاح  أي بعد إرسال ملف القاية إلى الوسي  مح قبل الايابة العامة وتفوياه بالوسا ة ، الوسا ة المختصة

وباستلامه لملف القاية فنإح معالجتنه تت لن  حندًا أدانى منح أعمنال التحانير ، الوسي  شخصًا  بيعيًا أو معاويًا 

ملننف يقننوم الوسنني  بننإجراء وعلننى إ ننر دراسننة ال ،والإعننداد، وقلننك لأجننل تحدينند  بيعننة الاننزا  واويننة الأ ننراف

حي  يقوم بإرسال خ ا  مسجل بعلم الوصنول،  (185ص،2008،)المجالي  ،الاتصال مع الجااي والمجاي عليه

إق يحدد لهنم فينه المكناح المحندد لإجنراء الوسنا ة ويشنرح  ،يعلمهم فيه برغبته في لقائهم في تاريخ وساعة محدد 

 (226ص،)أحمد.على اجاحها مح   ارلهم بشكل موجز إجراءات الوسا ة وما يترت  

فيمننا يتعلننق بجهننة اقتننراح  ،وعليننه فنني اننقه المرحلننة اسننجل اقننا  تشننابه بننيح التشننريعيح الجزائننري والفراسنني

الوسا ة والمتم لة في الايابة العامة أو  رفي الازا  مع وجو  موافقة الأ نراف وبقناء السنل ة التقديرينة للايابنة 

دمه عملا بمبدأ الملائمة القي تتمتنع بنه، بالإانافة إلنى اقتنراح الوسني  كتابنة إجنراء العامة في اللجوء إليها مح ع

ليشرح لهم المبادئ التي تقوم عليها الوسا ة ويلتقي بهم سواء على اافنراد بكنل ماهمنا علنى  ،مقابلة بيح الأ راف

أمنا الاخنتلاف بنيح  (247 – 246ص ص. ،)كامل  ،حد  أو مجتمعيح معًا ويتلقى موافقتهما على إجراء الوسا ة

التشريعيح فيتعلق أساسًا بصفة الوسي  حي  أاه في التشنريع الجزائنري يتم نل فني وكينل الجمهورينة الأمنر النقي 

على خلاف الواقع العملي فني فراسنا أينح ياندر الإخ نار ، يترت  عاه إخ ار الأ راف مباشر  باقتراح الوسا ة 

ة للوسا ة، بالإاافة إلى أاه في التشريع الفراسي فالايابة العامة تقنوم المباشر مح جاا  وكيل الجمهورية بالإحال

باختيننار شننكل الوسننا ة التنني سننيتم بهننا تسننوية الاننزا  وقلننك عننح  ريننق إرسننال ملننف القاننية لجمعيننات مسنناعد  

ر أو أح يقنوم بإرسنال صنور  ملنف القانية لندو ،المجاي عليهم في حالة وجود اتفاق بنيح انقه الجمعينات والايابنة

العدالة والقااوح، أو أح تقنوم باختينار وسني  شنخص  بيعني منح بنيح مجمنو  الوسن اء المسنجليح أسنماؤام لند  

 ،محكمة الاستئااف في دائر  اختصاصها القيح تم اعتمناد أسنمائهم منح الجمعينة العمومينة لرجنال القاناء والايابنة

أمننا فيمننا يتعلننق بحصننول الوسنني  علننى موافقننة كتابيننة مننح  رفنني الاننزا  علننى  (298ص ،2020،)القاانني 

الاستمرار في إجراءات الوسا ة الجزائية فإح رأي مح الفقنه قان  إلنى عندم أامينة الحصنول عليهنا امنرًا لسنبق 
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رفني الانزا  إلا أح اقا الإ بنات الكتنابي يم نل تأكيندًا منح  ، الحصول على موافقة أولية عح  ريق الايابة العامة 

ويتعنيح علنى الوسني  أح  ،على قبول الوسا ة والاستمرار فيها مع الوسي  القي تم اختياره مح قبل الايابنة العامنة

يقوم بتحديد الإ ار العام لكيفية الوسا ة مح  رفي الازا  بحي  تكوح  لية العمل واانحة أمامهمنا إح شناءا قنبلا  

 (396 – 395ص ص ع ية،) .بها أو رفاااا

 مرحلة التفاوض. - 2

فني  –ه حس  منا تنم بياانهتمع مراعا  الاختلاف بيح التشريعيح الجزائري والفراسي في صف –يسعى الوسي  

ويمكننح حصننراا فني  لا ننة أاننداف: حصننول فائنند  لكننلا  ،بداينة لقائننه مننع  رفنني الاننزا  إلنى تحقيننق أاننداف اللقنناء

    (237ص ،أحمد) .مال رفيح، البح  عح حل يرايهما وأخيرًا اب  الامام العا

بنل منع اندف  يبدأ الوسي  مرحلة التفاوض بيح  رفي الازا  دوح التقيد بشكل قااواي يدار الحوار مح خلالنه

 )عبند .الوصول إلى اتفاق بياهما يامحي اعتبار القااوح، خاصة إقا كاات الوسنا ة اجتماعينة تحنت رقابنة قانائية

 (111ص العال،

يبدأ الوسي  مرحلة التفاوض مح خلال إجراء مقابلات فردية مع  رفي الازا  لسنما  كنل  نرف علنى حند ، 

وقلك بهدف معرفة وجهة امرام في الانزا ، وتحديند  لبناتهم، وفني حالنة اجناح الوسني  فني تهيئنة الأجنواء بنيح 

 ،وعنند لاجتمننا  الوسننا ةالأ ننراف فإاننه يسننعى إلننى جمعهننم فنني اجتمننا  واحنند فيقننوم بالاتفنناق علننى تحدينند م

وفننني حالنننة رفنننض أحنننداما أو كلاامنننا اللقننناء أو المقابلنننة فنننإح إجنننراء  (310 - 309ص ص. ،2020،)القااننني

حي  يسمع الوسي  كل  نرف علنى  (148ص ،)براك  ،الوسا ة يستمر عح  ريق اللجوء إلى اللقاءات المافرد 

مكنح للوسني  منح خنلال انقه المقنابلات تهيئنة الماناخ وي ،حد  وقلك لمعرفة وجهة امره في الازا  وتحديد  لباته

والتحاير لوسا ة ااجحة منح خنلال احتنواء غان  المجاني علينه )الانحية( وتانرره  ،التوافقي بيح الأ راف

إلا أح  (398ص  ،)ع ينة  ،مح الجااي )المشتكى ماه( بالصور  التي تؤدي إلى التوصنل إلنى مفاوانات ااجحنة

علنى الأ نراف حتنى لنو كاانت خبرتنه تسنمح لنه بإيجناد الحنل المااسن  للانزا  بكنل الوسي  لا يمكاه فرض الحل 

كوانه يقنوم ، سرعة، فدوره ياحصر فق  في مساعدتهم على فهنم وتخينل الحلنول المقبولنة لكليهمنا والتوفينق بيناهم 

بيناهم وانقا منا فق  بدور المسهل للحوار والاقاش بيح الأ راف ومساعدتهم على إيجاد تسوية ودينة للانزا  القنائم 

 ،)بلنولهي ، يدفعهم للجوء لإجراء الوسا ة لعلمهم المسبق أح حل الازا  يتم تحديده بإرادتهم دوح تندخل الوسني  

( أمننا عننح مكنناح اجتماعننات الوسننا ة فإاننه فنني امننوقج الوسننا ة المفواننة كااننت تننتم فنني مقننر جمعيننات 225ص

تم داخنل دور العدالنة والقنااوح فني جلسنة علاينة أو غينر الوسا ة، أما في اموقج الوسا ة المحتفمة فإاها كاانت تن

 ،2020،)القااني ،ينتم فني جلسنة غينر علاينة  معممهناإلا أح  ،علاية يرجنع قلنك لتقندير الوسني  و رفني الانزا 

أما عح مكااها وفق التشريع الجزائري فتتم بمكت  وكيل الجمهورية أو مكت  أحند مسناعديه فني جلسنة  (311ص

ويقتصنر دور المحنامي فني أمنريح يتعلنق  (172ص ،)خلفني  ،غير علاية للجمهور ويمكنح الاسنتعااة فيهنا بمحنام

المحاكمنة العادينة عنح إراد  حنر ، أولهما بتقدير قرار اللجوء إليها فالا عح تأكده مح تاازل الجااي عح حقه في 

ويتصل  اايهما بمواو  اتفاق الوسا ة حي  يبح  ما قدمه موكله مح تاازلات مقاراة بتلك التي قدمها خصنمه، 

تحنت سنلاح التهديند بالمتابعنة الجزائينة لتانازلات مبنالل فيهنا، أو أح  –المشتكى ماه –فيحول دوح خاو  الجااي

 (416ص ،2004،)عبيد  .ى تعويض تافه أو جزئيعل–الاحية –يحصل المجاي عليه 

 م يتناح المجنال  ، يستمع الوسي  للمجاي عليه أو الاحية بعرض شكواه و لباته أمام الجااي أو المشتكى ماه

ومنح خنلال تبنادل الآراء يسنت يع الوسني  التوفينق بياهمنا،  ، أمام مرتك  الأفعنال المجرمنة لعنرض وجهنة امنره

 ننراف حننول تحدينند القاننايا الأساسننية المتانناز  عليهننا وإبننراز الاننواحي الإيجابيننة فنني ويتوجنن  عليننه مسنناعد  الأ

أمنا  (170 – 169، ص ص.)باني  نه ، علاقاتهم، وأح يحاول التقليل مح الأ ر الافسي الااتف عح الشد العنا في 
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فالوسنني  قنند  عننح ميعنناد اجتمننا  الوسننا ة فإاننه لننيي اانناك تحدينند لعنندد جلسننات الوسننا ة فنني التشننريع الفراسنني،

ومنع الأ نراف سنويا للوصنول إلنى التسنوية الودينة وتحديند قلنك ، يستغرق عد  جلسات مع كل  رف على حند  

يرجنننع إلنننى تقننندير الوسننني  افسنننه وفقنننا لمنننروف الانننزا  ومننند  اسنننتعداد الأ نننراف لحنننل الانننزا  فننني الوقنننت 

يرجنع تقندير مند  جلسنات وانو غينر محندد أيانا فني التشنريع الجزائنري ف (312ص ،2020،)القااي ،الحاار

وتم ل اقه المرحلة أام مراحنل  (227ص ،)بلولهي  ،التفاوض لوكيل الجمهورية تبعًا لمروف وملابسات الازا 

الوسا ة الجزائية لأاها تعد بم ابة اق ة فارقة في جهود الوسا ة، فاجاح مساعي الوسنا ة يتوقنف علنى منا يبدينه 

وبندوح قلنك سنيكت  الفشنل  ، ح أجل حل الازا  وديًا في اقه المرحلةأ راف الازا  مح مرواة وتعاوح وتفاام م

لجهننود الوسننا ة وتكننوح الكلمننة الفصننل للايابننة العامننة فنني تحريننك النندعو  العموميننة أو عنندم تحريكهننا إقا قنندرت 

 (197ص الشكري،) .حفمهاملائمة 

 : وتنفيذ اتفاق الوساطة إقرار - 3

 يرتب  اجاح عملية الوسا ة الجزائية بإبرام اتفاق الوسا ة وتافيقه. 

 الاتفاق:  مرحلة. 1.3

تتم ل أامية اقه المرحلة في أاه يتم فيها تحديد التزامات كل  رف قبل الآخر، فبعد ااتهناء الوسني  منح إدار  

 .يرواننه فننني اننقا الشنننأحالمااقشننات بننيح ال نننرفيح، يقننوم بعنننرض توصننياته علنننى أ ننراف الانننزا  ليقننرروا منننا 

 (313ص ،2020،)القااي

في حالة فشل إجراء الوسا ة اتيجنة عجنز الوسني  و رفني الانزا  فني الوصنول إلنى اتفناق فإانه يتعنيح علنى 

 ،الوسي  رفع تقريره إلى الايابنة العامنة بفشنل الوسنا ة وعندم قندر  الأ نراف علنى الوصنول إلنى حنل لخلافناتهم

على أح يكوح تقريره مجردًا دوح إشار  إلى رأيه الشخصي فيما يتعلق بسنلوك  رفيهنا أو  (280ص ،)مص فى 

وبنقلك ، إق مح شأح قلنك أح يخنل بحيناده وب قنة الأفنراد فني امنام الوسنا ة بأكملنه  ،مسؤولية أي ماهما عح فشلها

( واني افني 419ص،)عبيند ،أو عدم تحريكها  ير ملائمة تحريك الدعو  العموميةتسترد الايابة العامة سل ة تقد

وباعتباره الوسني  يحنرر ، السل ة التي يتمتع بها وكيل الجمهورية في التشريع الجزائري في حال فشل الوسا ة 

محار عندم الاتفناق وبعنده يتخنق الإجنراءات اللازمنة لتحرينك الندعو  العمومينة فني إ نار مبندأ الملائمنة أي قند 

علنى خنلاف التشنريع الفراسني النقي يلنزم فينه الوسني  وباعتبناره  (228ص ،)بلنولهي ، يحركها وقد لا يحركهنا 

غير وكيل الجمهورية برفع تقرير فشل أو اجاح الوسنا ة إلنى الايابنة العامنة، أمنا إقا تمكنح الوسني  منح التوصنل 

علنى  إلى حل مراي ل رفي الازا  ففي اقه الحالة يعلح الوسي  اجاح الوسا ة ويتم الاتفاق بنيح  رفني الانزا 

كيفية تافيقه، وقد امم المشر  الفراسي الإجراءات الواج  اتخاقاا مح قبل الوسي  فني حالنة اجناح الوسنا ة فني 

المننننؤرخ فنننني     2004-204مننننح ق إ ج ف والماننننافة بالقننننااوح رقننننم  1- 41الفقننننر  الخامسننننة مننننح المنننناد  

سني  قلنك فني محانر يوقنع علينه على أاه في حال اجاح الوسا ة ي بت وكيل الجمهورينة أو الو 2004ماري09

ينتم فني  (315 -314ص ص. ،2020،)القااني ، بافسه، ويوقع عليه أياا الأ راف ويسنلم لهنؤلاء اسنخة مانه 

اقه المرحلة تحديد التزامات كل  رف تجاه الآخر بشكل وااح واافي للجهالة كإجراء وقائي لمانع تجندد الانزا  

اية الاتفاق فإاه مح الممكح أح يتانمح تعنويض للمجاني علينه، أو وفيما يتعلق بما (170ص ،)باي  ه  ،مستقبلا

رد الشيء إلى أصله، أو تقديم اعتقار للمجاي عليه، أو توجيه الاصح والإرشاد للجااي شري ة قبول المجاي عليه 

أو التكليننننف لأداء خدمننننة عامننننة أو إينننندا  الجننننااي أحنننند المصننننحات وقلننننك برانننناء أ ننننراف ، لهننننقا الإجننننراء 

 (150ص ،براك).الازا  

ويشترك المشر  الجزائنري منع امينره الفراسني فني اشنترا  الكتابنة لاعتبنار اتفناق الوسنا ة صنحيحًا ماتجًنا 

 37للرجو  إليه في حال إقا منا  نارت ماازعنة حنول تافينق الالتزامنات التني يتانماها  بقًنا لناص المناد   ، لآ اره

امح اقا المحار اوية وعاواح الأ راف وعراًا والتي تت ل  أح يت (228ص ،)بلولهي  ،ق إ ج ج  3مكرر
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ويوقننع مننح  ننرف وكيننل ، وجيننزًا لرفعننال وتنناريخ ومكنناح وقوعهننا وماننموح اتفنناق الوسننا ة وأجننل تافيننقاا 

الجمهورية وأميح الانب  والأ نراف علنى أح يتانمح علنى الخصنوص إمنا إعناد  الحنال إلنى منا كاانت علينه أو 

 ،)خلفنني  ،فنناق  خننر غيننر مخننالف للقننااوح يتوصننل إليننه الأ ننرافتعننويض مننالي أو عيانني عننح الاننرر وكننل ات

واو ما يفتح البا  أمام الوسي  لاقتراح الحلول والتندابير التني يمكنح التوصنل عنح  ريقهنا إلنى حلنول  (172ص

 ( واو يشترك في قلك مع التشريع الفراسي.316ص  ،2020،)القااي  ،مالم تخالف القااوح

فنني أح اننقا الأخيننر وباعتبننار  ،خننتلاف بننيح التشننريعيح الجزائننري والفراسننيواسننجل فنني اننقه المرحلننة أاننم ا

الوسي  غير وكيل الجمهورية الأمر القي يشترك فيه مع التشريع الجزائري في وسا ة الأحدا  في حال قام بهنا 

منح  ، في أح الوسي  ملنزم بإخ نار الايابنة العامنة بمنا توصنل إلينه بنيح  رفني الانزا ، ااب  الشر ة القاائية 

خلال تقرير مكتو  يوقع عليه بمعية ال رفاح علنى أح يتانمح مختصنر لمجرينات الوسنا ة مصنحوبًا بالأسنبا  

قنااوح رقنم المنح  112ق إ ج ف والمناد   1-41منح المناد   5وفقنا لناص الفقنر   ،التي أدت إلنى اجاحهنا أو فشنلها

ش إق تمنت الوسنا ة منح : والتني تناص علنىالقنااوح تعلق بحماية ال فنل الم 2015جويلية 15مؤرخ في ال 15-12

قبل ااب  الشر ة القاائية فإاه يتعيح عليه أح يرفع محار الوسنا ة إلنى وكينل الجمهورينة لاعتمناده بالتأشنير 

 .18ص ،2015 ، 39ج رج عدد ).عليه ش 

 تنفيذ اتفاق الوساطة. مرحلة. 2.3

يح المتخاصنميح، يبقنى علينه واجن  الإشنراف بعد ااتهاء الوسي  مح إبرام اتفاق الوسا ة القي ياهي الانزا  بن

يقننوم الوسنني    (199ص ،2014،)الشننكري  ،إق لا تاتهنني مهمننة الوسنني  إلا بتافيننق اتفنناق الوسننا ة، علننى تافيننقه 

بإخ ار الايابة العامة لاعتماد اتفاق الوسا ة، ويتم تافيقه بعد اعتماده مح قبل الايابة العامة التي لها الحق دائما أح 

ترفاه، ولكح اعتماد الحل مح قبل الايابة العامة يفرض عليها واج  مراقبة تافيقه، ولقلك مح المااسن  أح تعهند 

لأاه الأقدر على فهم الازا  وأبعاد حله المتفق عليها خصوصًا أانه لا يوجند منا يماعهنا بمسألة التافيق إلى الوسي ، 

 (318ص  ،2020،)القااي .مح قلك 

-41يم ل تافيق الوسا ة أحد أام المراحل التي تكفل المشر  الفراسي بإعاد  تاميمها في تعديلاته على الماد  

وقند تانمح انقا التعنديل  لا نة ، تمنام التافينق وصنحته  بهندف التأكند منح 2004مناري 9مح ق إ ج ف بتناريخ  1

إلزام وكيل الجمهورية في حال اجاح مفاواات الوسنا ة والتوصنل إلنى توقينع اتفناق  : أمور مستحد ة تتم ل في

ويهدف المشر  مح وراء قلك إلنى إفنراغ  ،الوسا ة بأح يحرر محارًا بما تم التوصل إليه بيح أ راف الوسا ة

العرفي في قال  رسمي له حجيته ويصع  ال عنح فني صنحة منا ورد فينه بغينر ال عنح بنالتزوير،  اتفاق الوسا ة

كما يمكح وكيل الجمهورية مح إعمال رقابته في شنأح سنلامة إراد  أ نراف الوسنا ة وإشنعار المنتهم بالمسنؤولية 

ل تحرير المحانر فرصنة حندو  وأخيرًا يقل، ويدفعه إلى الالتزام بتافيق باود الوسا ة ، تجاه ما ارتكبه مح جرم 

كمنا  (281ص ،)مصن فى  ،ازا  حول ت بيق باود اتفاق الوسا ة ويماح الأ راف تو يقا رسميا لما اتفقنوا علينه

قرر المشر  الفراسي حكما خاصا في حالة تاميح اتفناق الوسنا ة التزامنا علنى عناتق المجاني علينه بنأداء مبلنل 

ما أصابه مح ارر مادي أو معاوي، حي  ماحه المشر  الفراسني مالي محدد للمارور مح الجريمة تعوياا ع

وانو اسنتحدا  يهندف  ،اللجوء إلى القااي لاستصدار أمر أداء وفقا للامام المقرر في قنااوح الإجنراءات المداينة

ح منمح ورائه المشر  الفراسي إلى ح  أ راف الوسا ة علنى الالتنزام بتافينق تعهنداتهم وإلنى تمكنيح المانرور 

 (245ص ،)أحمد  .مة الحصول على حقه في أقر  وقت ممكح وبأقل تكلفة ممكاةالجري

فقند ألنزم المشنر  الفراسني وكينل الجمهورينة فني حالنة عندم تافينق  ، وسعيا إلى دفع الجااي إلنى تافينق تعهداتنه

ر التسنوية بتقرين أواتفاق الوسا ة بسب  يرجع إلى سلوك الجااي بأح يصدر قراره إما بتحريك الدعو  العمومينة 

 ،حفم الأوراق في تلك الحالة رغم أانه يملنك قلنك فني حالنة فشنل إجنراءات الوسنا ة عليهبمعاى يماع  ،الجزائية 
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قنام الوسني  بإرسنال تقرينر للايابنة ، أما إقا قام الجااي بأداء الالتزامنات الملقنا  علنى عاتقنه  (281ص،)مص فى 

اق الوسنا ة، وفني حالنة إقا كناح اتفناق الوسنا ة يناص علنى خ نة العامة يفيد الااتهاء منح مهمنة متابعنة تافينق اتفن

 (405ص،)ع ية .للسداد فإح إغلاق القاية لا يمكح أح يؤخق في الاعتبار إلا بعد تسوية  خر قس  

ق إ ج ف  1-41فتناص الفقنر  الأخينر  منح المناد     عليهنا،وإقا تقاعي الجااي عنح تافينق الالتزامنات المتفنق 

على أاه في حالنة عندم تافينق الاتفناق فني الأجنل المحندد أو عندم الموافقنة منالم توجند عااصنر جديند  يباشنر وكينل 

أما إقا تم تافيق اتفاق الوسنا ة بدقنة  (235ص بلولهي،)العمومية، الجمهورية التسوية الجزائية أو يحرك الدعو  

فإاه لا يكوح أمنام وكينل الجمهورينة إلا أح يصندر  الوسا ة،قر بقلك الوسي  في تقريره عح تافيق اتفاق وأمااة وأ

 (282مص فى، ص) .قراره بحفم الأوراق

فإاه في التشريع الجزائري وكينل ، التشريع الفراسي واميره الجزائري في مع مراعا  الاختلاف بيح الوسي  

تهني مهامنه كوسني  إلا بعند تافينق محتنو  محانر الوسنا ة، إق يعتبنر كرقين  الجمهورية وباعتبناره وسني ا لا تا

مح ق إ ج ج  لوكينل الجمهورينة باعتبناره المشنرف علنى عملينة  8مكرر 37للجهة القاائية، حي  ماحت الماد  

جمينع الوسا ة صلاحية متابعة تافيق ما تم التوصل إليه مح خلال اتفاق الوسا ة، إق قات في اقا الشنأح باتخناق 

الإجراءات اللازمة لمتابعة الشخص فني حنال منا إقا لنم يلتنزم بتافينق الاتفناق فني الميعناد المحندد لنه كمنا يتعنرض 

 (234ص،)بلولهي .مح ق   ج  2ف 147للعقوبات الجزائية المقرر  بموج  الماد  

صنفة الوسني  فإاهمنا  وما يمكح ملاحمته فيما يتعلق بهقه المرحلة أح كلا التشريعيح مع مراعا  الاختلاف فني

كمنا يعتبنراح اتفناق الوسنا ة بم ابنة سناد تافينقي أو الحكنم  الوسنا ة،يوجباح على اقا الأخينر متابعنة تافينق اتفناق 

، إلا أاه لا يمكح أح يكوح محلا للإكنراه البنداي علنى النرغم منح أح الق عي القي لا يجوز ال عح فيه إلا بالتزوير

 (233ص  )بلولهي، .لم تحكم بها جهة قاائية جزائيةلأاه اقه التعوياات ااتجة عح جريمة وقلك 

 : آثار الوساطة الجزائية.ثانيا

حالنة الندعو  للوسنا ة ماهنا منا يتعلنق بإ فشنلها،يترت  على الوسا ة الجزائية   ار سواء في حالة اجاحهنا أو 

 وماها ما يتعلق باتائف الوسا ة.

 وقف تقادم الدعوى العمومية:  - 1

الايابة العامة يج  عليها تحريك ومباشر  الدعو  العمومية خنلال مند  معيانة منح تناريخ وقنو  الجريمنة وإلا 

سق  حقها في مباشرتها، وتختلف تلك الفتر  تبعا لاو  الجريمنة وجسنامتها وبالتنالي يسنق  حنق الايابنة العامنة فني 

 م( ينت407ع ينة، ص) ،التحقينقإجنراءات  مباشر  الدعو  العمومينة بشنر  ألا تكنوح قند باشنرت أي إجنراء منح

احتسا  مد  تقادم الدعو  مح اليوم التالي لوقو  الجريمنة، وقند اصنت أغلن  التشنريعات المقارانة علنى ااقاناء 

    (323ص  ،2020،)القااي  .والمصري ماها القااوح الفراسي، الجزائريالدعو  العمومية بالتقادم و

الجمهورية بالإحالة للوسنا ة وقنف تقنادم الندعو  العمومينة بمقتانى  المشر  الفراسي رت  على قرار وكيل

ق إ ج ف بإانافة فقنر  أخينر   1-41والقي عندل المناد   1999جواح 23( المؤرخ في 515 – 99القااوح رقم )

 ،2011،) القااني ،تاص على:ش والإجراءات الماصوص عليهنا فني انقه المناد  توقنف تقنادم الندعو  العمومينةش

 ،و ما يعاي أح التقادم يمل موقوفًا لحيح تقرير اجاح الوسا ة بتمام تافيق ما أسفرت عانه منح اتفناق( وا138ص 

أو لحيح تقرير فشلها بإعلاح الوسي  فشل المفاواات أو بإعلااه امتاا  الجااي عنح تافينق اتفناق الوسنا ة، حين  

 (285ص مص فى،) .يبدأ بعداا استكمال حسا  مد  التقادم

إلغائهنا،  دوحيعاي التوقف عح حسا  مدته لحيح زوال سب  الوقف مع الاحتفام بالمد  السنابقة  ووقف التقادم

فتانناف لهننا المنند  المتبقيننة مننح المنند  المقننرر  للتقننادم بعنند زوال سننب  الوقننف، أي اسننتئااف حسننابه بتكملننة المنند  

على عكي فكر  ق ع التقادم التي لا يتم مح خلالها حسنا   (236ص بلولهي،) ،المتبقية للمد  السابقة على الوقف

    (175-174ص ص. خلفي،الفتر  السابقة لإجراء الوسا ة، وااا يتم حسا  التقادم للفتر  اللاحقة فق . )
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ش يوقنف سنرياح تقنادم الندعو   : منح ق إ ج ج 7مكنرر 37والتشريع الجزائري رت  قات الأ ر باص المناد  

الأخينر  منح  (، والفقنر 31ص ،2015، 40ج ر ج عندد ) جال المحدد  لتافيق اتفاق الوسنا ة شالعمومية خلال الآ

إلنى الوسنا ة يوقنف تقنادم الندعو  العمومينة ابتنداء  اللجنوءش :القااوح المتعلق بحماية ال فلمح  110اص الماد  

 (18ص ،2015 ،39)ج ر عدد .مح تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوسا ةش 

وينؤدي إلنى  ،في إساء  اسنتخدام الوسنا ة الجزائينة الفرصةوتوقف التقادم يايع على الجااي )المشتكى ماه( 

غلق البا  أمامه في الاستفاد  مح قواعد التقادم في الإجراءات والهرو  مح المتابعة الجزائية، والقول بغير قلنك 

عح  ريق تقليص الفتر  اللازمنة  (،لمجاي عليه )الاحيةيهدر الغاية مح إجراء الوسا ة ويؤدي إلى الإارار با

 (133ص ،2011،بابصيل )به. له في متابعة الجااي لتعويض الأارار التي لحقت 

 المترتبة على انتهاء الوساطة. الآثار -2

 : فرايتيحالآ ار المترتبة على ااتهاء الوسا ة الجزائية لا تخرج عح 

  الوساطة: نجاحالأثر المترتب على . 1.2

يقصد باجاح الوسا ة التوقينع علنى اتفناق الوسنا ة وتحرينر وكينل الجمهورينة محانرًا بهنا، وإيندا  الوسني  

تقريره بتمام تافيق باوداا، واي الحالنة التني لنم يناص المشنر  الفراسني صنراحة علنى الأ نر الإجرائني المترتن  

بحفنم الأوراق، فنلا يتصنور قينام وكينل عليها وإح أجمع الفقنه علنى  بيعنة قلنك الأ نر المتم نل فني إصندار قنرار 

 –مالم يكح اااك جديد يكوح قد  رأ بعند إبنرام اتفناق الوسنا ة – دعو  بعد اجاح الوسا ةالجمهورية بتحريك ال

( انقا وقند اسنتقر قاناء محكمنة 287ص ،)مصن فى ، فإاه لا يكوح له في اقه الحالة إلا إصندار قنراره بنالحفم 

الاقض الفراسية على أح تافينق الوسنا ة الجزائينة لا يترتن  علينه ااقاناء الندعو  العمومينة، وانو منا قانت بنه 

 ،2012جناافي  17وتم التأكيد عليه في الحكنم الصنادر فني  2011جواح 21محكمة الاقض في الحكم المؤرخ في 

الماصوص عليها له بموج  شرو  الوسا ة الجزائية لا يماع وكيل الجمهورينة مح  م فإح تافيق الجااي للتدابير و

ولاشك في أح الأمر بنالحفم لا يكنوح اهائينا حتنى تتحقنق الايابنة العامنة منح ، مح تقديم الوقائع قاتها إلى المحكمة 

لتحقيق في الندعو  منر  تمام تافيق اتفاق الوسا ة، وأي إخلال بهقا الاتفاق مح جاا  الجااي مح شأاه إعاد  فتح ا

  (326- 325 ص ص. ،2011،)القااي  .أخر  والماي قدمًا في إجراءات الدعو 

حي  رت  على تافيق اتفناق ا الأ ر، إلا أح المشر  الجزائري وعلى غير المعتاد خالف اميره الفراسي في اق

منح ق إ ج جش تاقاني الندعو   6 الوسا ة الجزائية ااقااء الندعو  العمومينة بموجن  الفقنر  ال ااينة منح المناد 

منح قنااوح حماينة  115كمنا اصنت المناد   (28ص،  2015 ، 40)ج ر ج عندد ،العمومية بتافيق اتفاق الوسا ةش 

يترتن  أيانا  و (18ص ،2015 ،39ج ر عندد ) ،ي المتابعنة الجزائينةال فل على أح تافيق محار الوسنا ة ياهن

شر عح قات الواقعة وعندم الاعتنداد بهنقه الواقعنة كسنابقة فني العنود   ار أخر  تتم ل في عدم جواز الادعاء المبا

 (133ص بابصيل،). وكقا عدم جواز تسجيلها في صحيفة السوابق القاائية 

 المترتب على فشل الوساطة. الأثر. 2.2

يترتن  علنى ااسنحا  أحنند الأ نراف أو عندم الوصنول إلننى حنل يراني  رفني الاننزا ، أو عندم قينام الجننااي 

)المشتكى ماه( بتافيق الالتزامات التي تترت  على عاتقه بموجن  اتفناق الوسنا ة فشنل انقه الأخينر ، الأمنر النقي 

 (140ص  ،2011،القااي )ومية. العمفي الدعو   بالتصرفيرت  قيام الوسي  بإخ ار الايابة لاتخاق قراراا 

لم يفرق المشر  الفراسي فني الآ نار الإجرائينة التني تترتن  علنى فشنل مفاوانات الوسنا ة الجزائينة بحسن  

أسبا  الفشل، حي  لم ي لن  منح الوسني  أح يانمح تقرينره النقي يلنزم برفعنه إلنى وكينل الجمهورينة أي تفسنير 

التوصنل لاتفناق اتيجنة واحند  تتم نل فني اسنترداد وكينل الجمهورينة وقد رتن  علنى عندم ، لأسبا  فشل الوسا ة 

( أمننا عننح الآ ننار 290ص، مصنن فى ) ،لكامننل سننل ته فنني أح يحفننم الأوراق أو يقننرر تحريننك النندعو  العموميننة



 لزهر / شنين صالح  علوي 

 

72 

 1-41الإجرائية لعدم تافيق اتفاق الوسا ة لسب  يرجع إلى الجااي فقد أدخل المشر  الفراسي تعنديلا علنى المناد  

يشننير إلننى جننواز أح تلجننأ الايابننة العامننة إلننى ت بيننق  2004منناري  9( مننح قننااوح 70ج ف بموجنن  المنناد  )ق إ 

وفنني حالننة رفننض الجننااي إجننراء  (305ص ،)المجننالي  ،إجننراء التسننوية الجزائيننة أو تحريننك النندعو  العموميننة

  (238ص ،)بلولهي  .ياتسوية جزائية أو قبوله  م رفاه تافيق تدابيراا بعد قلك فإاه تتم متابعته جزائ

أما بالاسبة للدعو  المداية فقد حرص المشر  الفراسي على حماية حقوق المانرور منح الجريمنة النقي قبنل 

الوسا ة في مواجهة الجااي القي تقاعي عح تافيقاا، حي  رت  على عدم التافينق ال نوعي لاتفناق الوسنا ة فني 

فني أح يتخنق المانرور منح محانر اتفناق الوسنا ة مسنتادًا حالة اشتماله على التنزام منالي محندد كندفع تعنويض 

ومح  م يكوح للمارور الحنق فني الاسنتعااة باتفناق  المختص،رسميا يجيز  ل  استصدار أمر أداء مح القااي 

 (411ص ع ية،)المداية. الوسا ة في دعواه أمام المحاكم 

علننى فشننل إجننراء الوسننا ة الجزائيننة ويشننترك التشننريع الجزائننري مننع اميننره الفراسنني فنني الأ ننر المترتنن  

أي قنند يحننرك وكيننل الجمهوريننة النندعو   ،والمتم ننل فنني إمكاايننة تحريننك النندعو  العموميننة  بقننا لمبنندأ الملائمننة

واننو افنني الحكننم الننوارد فنني ، ق إ ج ج  8مكننرر 37العموميننة كمننا قنند لا يفعننل واننو مننا يسننتفاد مننح اننص المنناد  

 115إلا أانه بنالرجو  إلنى صنياغة انص المناد   (176ص ،)خلفي ،ال فلالمتعلق بحماية  12 – 15القااوح رقم 

مح قنااوح حماينة ال فنل فإاهنا ألزمنت وكينل الجمهورينة بمتابعنة ال فنل فني حنال عندم تافينقه لمحانر اتفناق  2ف

 واو منا يشنكل خرقنا لمبندأ الملائمنة، كمنا  مح افي القااوح 114الوسا ة أو إحد  الالتزامات المحدد  في الماد  

 ،يتعيح التأكيد على أح فشل الوسا ة ليي مح شأاه أح يمي بقرياة البراء  أو تخنل بحقنوق الندفا  المقنرر  قااوانا

بالصنيغة التافيقينة  بقنا لأحكنام  ركما يشترك معه في اعتبار اتفاق الوسا ة سادًا تافيقيًا يمهن  (238ص ،بلولهي)

 يختلننفو، ال فننل مننح قننااوح حمايننة  113م 6مكننرر 37  قننااوح الإجننراءات المدايننة والإداريننة  بقننا لنناص المنناد

التشريعيح مح حي  أح المشر  الفراسي قيد سل ة وكيل الجمهورية في حالة كاح سب  فشل الوسا ة يرجع إلنى 

كمنا أانه  ،عدم تافيق الجااي لاتفاق الوسا ة إما أح يحرك الندعو  العمومينة أو أح يقنوم بنإجراء التسنوية الجزائينة

الندعو  العمومينة،  قاناءاااح الوسا ة وتافيق الاتفاق فيرتن  أ نر حفنم الأوراق ولا يمكنح أح يرتن  في حالة اج

الدعو  العمومية على تافيق اتفاق الوسا ة أما في حالة فشلها فيرتن  افني  قااءااأما التشريع الجزائري فيرت  

منع  ،الأ ر القي يرتبه التشريع الفراسي واو استعاد  الايابة العامة لسل تها على الدعو  فني إ نار مبندأ الملائمنة

لنرفض العمندي لتافينق كمنا أانه أاناف فني حالنة ا ،الفارق أح التشريع الجزائري لا يأخق بإجراء التسوية الجزائينة

اتفاق الوسا ة إاافة إلى إمكااية متابعة المشتكى ماه جزائيًا عح الجريمة الأصلية المتابع بها والتني كاانت محنل 

ض الشننخص الممتانع عمنندًا عنح تافيننق اتفناق الوسننا ة للعقوبنات المقننرر  لجريمنة التقليننل منح شننـأح رللوسنا ة تعن

وانو منا  (239 -238 ص ص. ،بلنولهي  ) ، منح ق   2ف 147مناد  عليهنا فني الالأحكام القاائية الماصوص 

 . الأمر القي مح شااه التخويف مح اجراء الوسا ة كاح م ار اقد كبير للمشر  الجزائري

 

 خاتمة:

وإجراءاتها  والإجرائية،ئية مح خلال شرو ها المواوعية زالقد تااولاا في اقا المقال أحكام الوسا ة الج

 الى الاتائف الاتية:و  اراا، وتوصلاا 

تعمل الجاائية، إجرائية أفرزتها السياسة الجاائية الحدي ة كأام الحلول لازمة العدالة الوسا ة الجزائية  لية  -

 مح الجااي والمجاي عليه والمجتمع.محاولة الموازاة بيح مصالح كل أ رافها، تقري  وجهات الامر بيح  على

والفراسي، فالايابة أتخاع الوسا ة الجزائية للسل ة التقديرية للايابة العامة سواء في التشريع الجزائري  -

 العامة اي التي تقرر اللجوء اليها اا لاقا مح سل تها في الملاءمة، دوح اامال راا الجااي والمجاي عليه.
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، ولقد حصر المشر  الجزائري اقه الجرائم على الجرائم البسي ة دوح الخ ير  زائيةتقتصر الوسا ة الج -

اخق بمعيار القاعد  العامة في تحديد في المخالفات وبعض الجاح البسي ة دوح الجاايات، إلا أح المشر  الفراسي 

 الجرائم محل الوسا ة الجزائية.

القاائية كوسي   وااب  الشر ةقصر المشر  الجزائري الجهة المقرر  والوسي ة في الايابة العامة،  -

الجهات  القي وسععلى خلاف المشر  الفراسي  الجمهورية،بالاسبة لرحدا  الجااحيح بتكليف مح وكيل 

وجهات قاائية أخر  الى  ،و معاويةأ بيعية  أشخاصقد تكوح الوسي ة ليشمل جهات أخر  غير قاائية 

  الجااحيح. جاا  الايابة العامة كقاض التحقيق وقااي الحكم بالاسبة لرحدا 

ايق المشر  الجزائري مح فتر  الوسا ة، وقصراا على مرحلة ما قبل تحريك الدعو  العمومية سواء  -

، بخلاف المشر  الفراسي القي ايقها بالاسبة للبالغيح ووسعها بالاسبة لرحدا  و الأحدا أبالاسبة للبالغيح 

 الابتدائي ومرحلة المحاكمة.الجااحيح، حي  أجاز إجراءاا حتى في مرحلة التحقيق 

أح حي   بخلاف اميره الفراسي، ااقااء الدعو  العموميةتافيق اتفاق الوسا ة  علىالمشر  الجزائري  رت  -

   العمومية.الحفم ليي اهائي وبالتالي يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعو   قرار

 ما يلي:قترح نعلى هذه النتائج  وبناء

والتي لا تشكل خ ور  على المجتمع، بل  الجاحفي ماد  ة الجزائية في التشريع الجزائري توسيع مجال الوسا  -

 مباشر .تمي المجاي عليه 

إسااد مهمة الوسي  في المواد الجزائية في التشريع الجزائري الى جهات أخر  غير تابعة للقااء على غرار -

 .إشراف ورقابة الايابة العامةلتكويح تحت واع شرو  لاختيارام وإخااعهم  الفراسي، معالتشريع 

وجعلها ممكاة حتى في  الجزائري،لرحدا  الجااحيح في التشريع  الجزائية بالاسبةتوسيع فتر  الوسا ة  -

 هقه الفئة مح خصوصية إق يراد بها الإصلاح لا العقا .لما ل مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة
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